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 الحماية الجنائية للأسرة

 :تمهيد

 متماسكة لأسرةامجتمع، فهي اللبنة الأولى لبناء المجتمعات فبمقدار ما تكون لتعتبر الأسرة أساسا ل

لها،  لاسلاميةعية االكبير من قبل الشر وهذا ما يفسر الاهتمام ،بمقدار ما يكون المجتمع متماسكا ومستقرة

مي ام العاللاهتمقاصد العليا لبناء المجتمع السليم والقوي، كذلك احيث اعتبر ضبط نظام الأسرة من المب

ها والوطني في معالجة مشاكل الأسرة والتصدي لكل الانحرافات التي من شأنها أن تقوض نظام

 وتعرضها للخطر والتفكك.

لنا ومما لا شك فيه أن التطور الكبير الحاصل بوسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح العالمي أفرز 

الكثير من الظواهر الغريبة على قيمنا الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص بعد تبني بعض القيم الغربية 

وولوج المرأة عالم الشغل والمساواة مع الرجل في كل تفاصيل الحياة، وتوقيع الاتفاقيات الدولية بهذا 

سرة وبالمحصلة آداب ير مفاهيم الآداب العامة وآداب الأضح على تغيشكل وامما أثر ب 1،الخصوص

  المجتمع.

ة هائل على الرغم من ذلك يبقى لكل مجتمع خصوصيته وأبعاده الحضارية التي ستجدها من مجموعة

 ي بإيجادلجزائامن القيم الحضارية والدينية والثقافية الخاصة به، وهذا في الحقيقة يصعب عمل المشرع 

وضع  ها والمصالح التي يجب حمايتها، فيجبصيغ قانونية توفيقية بين صياغة الحقوق المعترف ب

 لاأرورة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضالنصوص التي تتضمن استمرار وبقاء الأسرة بالكيفية اللازمة 

 ر العلاقات الأسرية وديمومتها.صساب حماية وضمان الإبقاء على أوايكون تدخله على ح

 باب تحت ضد الأسرة والآداب العامة وقد خصص المشرع الجزائري فصلا كاملا للجنايات والجنح

ا كن أهم ما، ولوالجرائم المتعلقة بالأسرة والواقعة عليها متعددة لا يمكن حصره ،الجرائم ضد الأفراد

ماسة يميزها على وجه العموم أن المشرع حرص حرصا واضحا على الموازنة بين تجريم الأفعال ال

بة منه شر رغء الأسرة حصانة من التدخل الجنائي المبابكيان الأسرة وتلك الواقعة عليها، وبين إعطا

سية، ئج عكللحفاظ على تماسكها قدر الإمكان، فالتدخل الجنائي بلا قيد ولا شرط ممكن أن يعطي نتا

يك تقيد تحروال ويستحيل معها استمرار الأسرة وبقاؤها، ومن أمثلة ذلك الحصانة العائلية في جرائم الأم

لإهمال الزنا وجرائم اكجريمة شكوى المضرور في الجرائم الماسة بالأسرة الدعوى العمومية على 

 شدد.العائلي، وأحيانا إذا ارتكبت الجريمة من أحد أفراد الأسرة فإن العقوبة قد تخفف أو ت

ا وتارة و تمحهالجنائية فتارة تخفف العقوبة أولهذا نقول أن للأسرة تأثير بالغ على سياسة المشرع 

 ا مقيدا لتحريك الدعوى العمومية.تكون سبب شددها وتارةت

                                                             
التحفظ  معالمتضمن الموافقة  03-96التي وافقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم هم الاتفاقيات هي اتفاقية سيداو وأ - 1

وافقت عليها بتحفظ في  ثم ،1979لسنة المرأة  جميع أشكال التمييز ضد مييز ضدعلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال الت

، وبالتالي أصبحت جزء من 1996جوان  19، ودخلت حيز النفاذ في 51-96بالمرسوم الرئاسي رقم  1996جانفي  22

دخال عدة تعديلات على إمما دفع المشرع ب .2020من الدستور لسنة  154رقم عليه بموجب المادة تسمو التشريع الوطني و

مختلف القوانين ذات الصلة منها قانون الجنسية، وقانون الأسرة وقانون العقوبات لاسيما جرائم العنف الأسرية )الجسدية، 

 واللفظية والمعنوية(.
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ة الجنائي حمايةنطاق الحماية الجنائية للأسرة ويمكن القول أن ال يتطلب تحديد نطاق الدراسة، تحديد

د مفهوم تحدي تتسع لنوعين من الحماية هما: حماية موضوعية وحماية إجرائية، وقبل ذلك كان من الواجب

 د مفهوم الأسرة محل الحماية.الحماية الجنائية للأسرة وتحدي

 :مفهوم الأسرة -

ثر طور ويتأب ويتالأولى لبناء المجتمع، فمن خلال تكوينها يتكون المجتمع ويتشع خليةتعتبر الأسرة ال

 وجودها ومفهومها بالمفاهيم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية....إلخ.

 طلاحي والقانوني:ويختلف مفهوم الأسرة بين المدلول اللغوي والاص

 :لأسرةاللغوي ل المدلولأولا: 

أيضا بأنها الأقارب والعشرة  وتعرف، الربطإن كلمة الأسرة مشتقة من الأسر ويعني القيد والحصن، 

 1.والعائلة، وجمع أسرة أسر

 :ثانيا: التعريف الاصطلاحي

اج وزما علاقة بينه تعتبر الأسرة عشيرة الرجل، وأهل بيته، وتعرف على أنها: رجل وامرأة تربط

ن الأسرة يوإن تكو 2،شرعي وما ينتج عن هذا الزواج من أبناء وذرية وما اتصل بها من أقارب، وأصهار

قائمة أساسا على الزواج بين الرجل والمرأة، وأساس العلاقة الزوجية عقد الزواج الشرعي الذي يحل 

ى الوجه الشرعي ويترتب بموجب هذا العقد بمقتضاه استمتاع كل من العاقدين الرجل والمرأة بالآخر عل

فاق وحقوق غير مالية كصيانتها والحفاظ عليها، نوالا ة كالحقوق المالية للزوجة والمهرمشترك حقوق

وتتكون الأسرة من مجموعة  غير معصية وصيانة ماله وعرضه.في ويقابلها حق الزوج بطاعة زوجته له 

 الأب أو من جهة الأم. من الأفراد يربطهم أصل واحد سواء من جهة

 :ثالثا: التعريف القانوني

عرف المشرع الجزائري الأسرة بأنها الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم 

تعتمد في حياتها على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربية الحسنة  ،صلة الزوجية وصلة القرابة

 3.ةوحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعي

كما أكد الدستور على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة ويلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم، كما يلزم 

  4.الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم

عنصرا تكوينا في والعائلية  الزوجية  رابطةإن الغالب في التشريعات الجنائية المقارنة اعتبار ال

شرطا  أو العائلية ، وذلك من خلال اعتبار العلاقة الزوجيةالماسة بكيان الأسرة د من الجرائمتجريم العدي

فلا يمكن تصور وقوع هذه الجرائم إلا من لا يمكن أن نتصور قيام الجريمة، مفترضا لقيام الجريمة بدونه 

                                                             
 .4/19ه، 1414، دار صادر، بيروت، 3، الطبعة ، لسان العربتعريف ومعنى الأسرة، ابن منظور - 1
 .1/38، 2006ة، القاهرة، ب، مكتبة وهسرة تحت رعاية الإسلامموسوعة الأعطية صقر،  - 2
والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984يونيو سنة  09المؤرخ في  11-84من القانون رقم  3-2أنظرا لمادة  - 3

، الجريدة 2005مايو  04المؤرخ في  09-05بقانون رقم  عليه والموافق ،2005فبراير  27المؤرخ في  02-05بالأمر رقم 

 . 2005 يونيو 22المؤرخة في  43قم الرسمية ر
 .2020ديسمبر سنة  30التعديل الدستوري  2020من الدستور الجزائري  71أنظر المادة  -2
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عائلي، أو الروابط العائلية مة الزنا وجرائم الإهمال الأحد طرفي العلاقة الزوجية )الزوج أو الزوجة( كجري

بالنسبة لجريمة الفاحشة بين ذوي المحارم، ولهذا سنقوم من خلال هذا الموضوع دراسة أهم الجرائم 

الأسرة، كنماذج تطبيقية في هذا الخصوص نبين من خلالها أثر الروابط العائلية كعنصر  كيان الواقعة على

على المتابعة الجزائية. وسنخصص ذلك لدراسة ثلاث ني في هذا النوع من الجرائم، وأثره أيضا يتكو

 جرائم:

 جريمة الزنا. -

 جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم. -

 الإهمال العائلي.ائم جر -

 جريمة الزناالمبحث الأول: 
جريمة ين الكوالعلاقة الزوجية على تثر الوقوف على عناصر الجريمة، ونبين أبسنتناول جريمة الزنا 

 .وأثرها على المتابعة

 ساس القانوني والعلة من التجريمالأ المطلب الأول:

ن خلالها ممن قانون العقوبات مبينا  341و  339تناول المشرع الجزائري جريمة الزنا في المادة 

 .العناصر الواجب توافرها في الجريمة والعلة من التجريم

 الأساس القانونيالفرع الأول: 

مرأة امن سنة إلى سنتين على كل  يقضي بالحبس» على  04-82من القانون رقم  339تنص المادة 

م مرأة يعلاا مع متزوجة تثبت ارتكابها جريمة الزنا، وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزن

 أنها متزوجة.

 ا علىويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاته

لكل  ضع حدوإن صفح هذا الأخير ي ،ذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرورشريكته، ولا تتخ

 متابعة.

وم إما على يق 339: " الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 341المادة  

و أمحضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس، وإما بإقرار وارد في رسائل 

 بإقرار قضائي"دات صادرة من المتهم وإما نستم

 

 العلة من التجريمالفرع الثاني: 

الشرعية، وهي المنفذ الطبيعي  علاقةإن العلاقة الزوجية الشرعية تتيح للزوج والزوجة الاستمتاع وال

ها المشروع للغريزة الجنسية للإنسان، فمن أهداف الزواج الأساسية إحصان الزوجين وتكوين أسرة أساس

 1.المودة والرحمة والتعاون وحفظ الأنساب

                                                             
 .02-05من الأمر رقم  4انظر المادة  - 1
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ير غن أو نا والعقاب عليه بين من يجرمه سواء كان الزاني محصزواختلفت التشريعات في تجريم ال

 مةلزنا جريوبين من لا يعتبر ا ،رفا مشددا للعقوبةظحصان الا، فجعلت من الإسلاميةمحصن كالشريعة 

ن ة سببا مبدايفي ال هعتبرالذي ا الأوروبية كالتشريع الفرنسي أصلا وهو ما ذهبت إليه معظم التشريعات

 أسباب التطليق وبعد ذلك لم يعد يعتبره كذلك.

 ا وقع منلا إذإر جريمة الزنا قائمة بتعات العربية الوضعية مذهبا لا تعت غالبية التشريبنفي حين ت

لة من صروا العحتجريم كونهم ال من راء المبرتفنلاة الزوجية فقط، وذلك رابطالزوج أو زوجة حيال قيام 

هدم وج، ن الأزوانة بيالتجريم بالخيانة الزوجية فقط، كون الجريمة في هذه الحالة تعتبر خيانة للثقة والأما

 جريمة.ذه الريم الزنا يتعين بيان أركان هللروابط الأسرية، ولكي يتضح أثر الرابطة الزوجية في تج

 زناال جريمةأركان المطلب الثاني: 

 لاداء إتتكون الجريمة من ركنين، ركن مادي وركن معنوي، ولا يمكن أن يقوم الركن المادي ابت

 إلا جريمةوم الجرم، وعليه لا تقمطء الشرط قيام رابطة الزوجية بين أحد طرفي العلاقة قبل الو بتوافر

 .بصورة متعمدة وإرادة واعيةبوقوع الوطء أثناء قيام الرابطة الزوجية 

 الزوجيةقيام الرابطة الشرط المفترض: الأول:  الفرع

كل » ما نستدل عليه من ألفاظ النص يشترط المشرع أن يكون الجاني في جريمة الزنا متزوجا، وهذا 

قع الزنا ورابطة الزواج قائمة، وعليه فلا يمكن تصور ي، ويشترط أن «يعاقب الزوج» ، «ة متزوج امرأه

كما لا يتصور  1،بطة الزوجية بالطلاق البائن أو بموت أحد الأزواجرا انحلالوقوع الجريمة في حالة 

   2.وقوع الجريمة قبل الزواج، وأثناء فترة الخطوبة كون الخطوبة هي مجرد وعد بالزواج، لا يثبت بعقد

 ائن، ففي الطلاق الرجعي إذا وقعق البلاوفي حالة الطلاق يجب التفريق بين الطلاق الرجعي والط

يمة تقوم ما دامت المرأة في فترة العدة، كون الطلاق الرجعي لا ينهي الرابطة الزوجية، ويحق الزنا فالجر

للزوج مراجعتها طالما كان في فترة العدة )ثلاث شهور أو ثلاث حيضات(، ولذلك يحق للزوج وطء 

ع من الطلاق ينهي لها، أما في الطلاق البائن فإن هذا النو عد ذلك إعادةيزوجته المطلقة خلال فترة العدة و

العلاقة الزوجية، ولا يحق للزوج وطء الزوجة إلا بعد عقد ومهر جديدين، ويعتبر هنا طلاق بائن بينونة 

الزواج منها من جديد إلا بعد أن تتزوج زوج له صغرى، أما في الطلاق البائن بينونة كبرى، فلا يحق 

  3.آخر ثم تطلق منه أو يموت عنها وتنتهي عدتها

د عدة لا يثبت إلا بحكم بع 02-05من قانون الأسرة رقم  49الطلاق بموجب نص المادة إلا ان 

الطلاق وى، فمحاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدع

لطلاق ابعترف بيد القاضي يكون منشئ لا كاشف وبالتالي طلاق بائن، وبهذا يكون المشرع الجزائري لا ي

 الرجعي لأن هذا الطلاق بيد الزوج وهو من يصدره.

                                                             
 تنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة. 11-84الأسرة رقم من قانون  47تنص المادة  - 1
 .02-05من الأمر رقم  5المادة  - 2
 قانون الأسرة. 11-84من القانون  51-50انظر المواد  - 3

ات لة دراس، دراسة مقارنة للتشريعين المصري والليبي، مجالجاني والمجني عليه في جريمة المواقعةمحمد عوض،  -

 .160-152، ص ص 1973، 3، ج3يا، س قانونية ليب



5 
 
 

تم يو لم لكما لا يشترط في حالة انعقاد عقد الزواج صحيحا الدخول، فعلاقة الزوجية قائمة حتى 

ج قد الزواعق أو الدخول طالما العقد انعقد صحيحا، وإذا دفع المتهم أو شريكه في جريمة الزنا بأنه مطل

زائية لم يكون متزوجا أصلا، جاز للمحكمة أن توقف النظر في الدعوى الجغير صحيح أو باطل أو 

 كمسألة أولية. وإحالتها إلى قاضي الأحوال الشخصية للفصل فيها

كما تقوم جريمة الزنا في حالة ما إذا أبرمت الزوجة عقد زواج مع رجل قبل أن يصبح الطلاق نهائيا 

  1.من زوجها الأول

، لكنه غير رسميي )العرفي( المستوفي لجميع الأركان الشرعية وأما بخصوص الزواج الشرع

 واج بحكمد الزعقفإن الجريمة تقوم شريطة إثبات  في حالة وقع زنا من أحد الزوجين رأي الراجح فقهاالف

 قضائي ويكون أثر تثبيت العقد بأثر رجعي منذ لحظة البناء.

يمة الزنا حتى لو لم يكن الزواج رسميا ولم ولكن القضاء الجزائري في أحد قراراته حكم بثبوت جر

شرط قيام حالة الارتباط  ووسيلة لإثبات الزواجباعتباره التسجيل شكلية  يسجل في سجلات الحالة المدنية،

 ة الزواج من عدمه من أحد الأطراف.حصمسألة ثار تم لو 2مع الشاكي وقت ارتكاب الفعل الجرمي

جريمة ، ولا تقوم لإثبات الرابطة الزوجيةة )الزواج الشرعي( ولكنه في قرار آخر لم يعتد بالفاتح

 3.الزنا إلا بتقديم عقد مستخرج من سجلات الحالة المدنية يثبت زواج الشاكي

 أما في حالة الغائب والمفقود

 ؤونه مدةارة شهو من يترك مكان إقامته ومنعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مكان إقامته أو إد الغائب:

نا وإذا ة الزفي هذه الحالة تبقى زوجة الغائب بعصمته، فإذا ارتكب الوطء مع غيره فتقوم جريمسنة، ف

لفقرة اعلى  أيضا فإن الجريمة تقوم، ولا تتحلل من ذمة زوجها إلا بطلب الطلاق بناء هتزوجت من غير

تصبح فتها الأسرة، أي بعد مضي سنة يحكم لها القاضي وتقضي عد من قانون 53الخامسة من المادة 

 حرة.

وهو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته من موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم،  المفقود:

عدتها، أو صدور حكم بالوفاة الحكمي  وانتهاءفتبقى علاقة الزوجية قائمة حتى تطلب التطليق من القاضي 

، فتحلل من زوجها، فإذا من القاضيناسبة الممن القاضي بعد أربع سنوات من التحري وتقدير المدة 

 4.القاضي تعتبر مرتكبة لجريمة الزنا حكم تزوجت من غير زوجها قبل

 الركن الماديالفرع الثاني: 

 أما في المعنى  5،يقصد بالزنا لغة، بمعنى زنى، يزني ويقصد به الفجور والبغي بغير حق

بين هذه التشريعات التشريع الجزائري  الاصطلاحي فإن أغلب  التشريعات لم تعرف الزنا، ومن

                                                             
، الطبعة السابعة عشر، دار قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، ، أحسن بوسقيعة6/6/1989-570رقم  قرار - 1

 . 63برتي، الجزائر، ص
 ، المرجع نفسه.27/07/2011، بتاريخ: 538856 رقم يةملف قض - 2
، أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، مرجع 2/12/0198بتاريخ:  21440 رقمملف قضية  - 3

 .193سابق، ص 
 من قانون الأسرة. 113-112-111-110-109انظر المواد  - 4
 .339ه، ص  1371، 1952، مطبعة الحلبي، مصر، القاموس المحيطالشيرازي أبو طاهر مجد الدين،  - 5
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 617والمصري والفرنسي قبل إلغاء هذه الجريمة تماما من قانون العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم 

، ويعتبر القانون الفرنسي قانون المصدر للتشريع العقابي الجزائري، وترك مهمة تعريف الزنا 1975لعام 

)الوطء ا تدور جميعها حول معنى واحد وهو، مواقعة أنثى برضاها للفقه، والذي حاول ضبط تعريف للزن

وهو بذلك خرق لحرمة   1،العلاقة الزوجية رغم أن أحدهما أو كلاهما متزوج بآخر خارج الطبيعي(

الزواج من شخص متزوج بإقامة علاقة غير مشروعة بطرف آخر غير زوجه برضاهما، ويتفق هذا 

شريعة الإسلامية، ولكن يكمن الاختلاف فقط في محل الوطء، بأن الوطء تعريف الزنا في ال  التعريف مع

المحرم يمكن أن يكون حسب بعض الفقه بكل وطء محرم أيا كان الموضع، سواء القبل أو الدبر، ولكن 

غالبية الفقه )رأي الجمهور( يقصر محل الوطء في القبل، كما أن الشريعة تختلف مع القانون الوضعي من 

لجاني، فهي لا تشترط في الجاني أن يكون متزوجا فعرفت الزنا المحصن والزنا غير حيث صفة ا

المحصن، بينما في القوانين الوضعية ومن بينها الجزائري، فلا تقوم الجريمة إلا إذا كان الجاني متزوجا، 

الإجرامي كونه قصر موضوع الحماية فقط على حماية الرابطة الزوجية ويكفي الوطء وحده لقيام السلوك 

 سواء أنزل أو أدى لفض البكارة أو الحمل أولا، فلم يشترط المشرع حدوث نتيجة من الوطء.

 الركن المعنوي الفرع الثالث:

اعل الف لدى تحققوي جريمة الزنا من الجرائم العمدية، فلا يتصور قيامها إلا بتوافر القصد لدى الجاني

تعمد  ه هناغير زوجه، مع العلم أنه متزوج، ويقصد ب إرادته لارتكاب الفعل في مباشرة شخصا باتجاه

 الوطء.

ل الفع ولا يكون ذلك إلا بتوافر رضا الطرفين في الزنا، فانعدام الرضا يؤدي إلى تغيير وصف

لفعل اتكاب ووصف الجريمة، فتصبح اغتصابا إذا كان غصبا، فيجب أن يثبت أن اتجاه إرادة الجاني لار

علم نتفاء الره كاامل حريته وإرادته، وينتفي القصد الجنائي بانتفاء أحد عناصالمجرم )الوطء المحرم( بك

حسب  لدى الفاعل بأن زواجه مثلا قد انحل بالطلاق أو اعتقد أن زواجه باطل، ويصعب تصور ذلك

 رادةينفي الإ ن ذلكالقانون الجزائري لأن ذلك لا يثبت إلا بحكم قضائي، أم في حالة الخديعة والمباغتة فإ

، زوجها تسلم له معتقدة أنهفل رجل إلى فراش امرأة لا تحل له صعب التصور كتسل هنإن ثبت، مع أ

د بالتهدي ن ذلكيكوووتنتفي الإرادة حتما إذا وقع الوطء المحرم بالإكراه، كون الإكراه يعدم الإرادة، 

 والعنف ولكن ذلك كما قلنا ينقل تكييف الفعل إلى جريمة )الاغتصاب(.

 هأن شريكبالما عنسبة لشريك الزاني المتزوج في حالة إذا لم يكن متزوجا فإنه يشترط أن يكون أما بال

عبء  ائي ويقعالجن الفعل، أما إذا جهل ذلك فأثبت انتفاء علمه بذلك فإن ذلك ينفي القصد ناتيمتزوج وقت إ

 إثبات العلم على النيابة العامة كقاعدة عامة.

لى عفلا يعاقب  رم والاتصال الجنسيجالجريمة وقوع الوطء المرط لقيام وما دام المشرع يشت

تائج نلنظر عن ابغض  الشروع، فهنا إما أن تقوم الجريمة كاملة أو لا تقوم، فيكفي لقيامها الإيلاج الطبيعي

فقا وعد جنحة يمة تهذا الإيلاج إن كان كاملا باكتمال النشوة أم لا، أو حصل حمل أم لا، ونظرا لكون الجر

 تشريع الجزائري فلا يعاقب على الشروع إلا بنص وهو ما لم يتوفر بالنص.لل

 والإثبات أثر العلاقة الزوجية على المتابعة المطلب الثالث:

                                                             
 .556، ص 1989، دار النهضة العربية، القاهرة، قسم الخاصقانون العقوبات، الأحمد فتحي سرور،  - 1
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 هما تقيدين، ونظرا لتغليب المشرع مصلحة الأسرة ولاعتبارات حفظها فقد قيد المتابعة فيها على قيد

ي نص فيد إثبات الجريمة بأدلة إثبات مقيدة حصرا شكوى الزوج المضرور، وتق على تحريك الدعوى

 من قانون العقوبات. 341المادة 

إيضاحه  نحاولوبهذا يكون المشرع الجزائري تبنى حماية جنائية إجرائية للعلاقة الزوجية وهذا ما س

 على النحو الآتي:

 

 

 : أثر العلاقة الزوجية على تحريك الدعوى العمومية واستمرارهاالفرع الأول

رد لا أنه يية، إالأصل أن النيابة العامة ممثلة الحق العام، هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى العموم

د ويعوية، لعمومابعض الاستثناءات على هذا الأصل وتتمثل في تقييد يد النيابة العامة في تحريك الدعوى 

 ذلك إما لتقيد التحريك على شكوى المضرور، أو الإذن أو طلب.

ليبا لك تغع الجزائري المتابعة الجزائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج المضرور وذقيد المشر

لى عقف ذلك ا يتولمصلحة الأسرة، فلا تملك النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية من تلقاء نفسها وإنم

تقديم  هنا ىشكوى )الزوج أو الزوجة( المضرور باعتباره المجني عليه في هذه الجريمة، ويقصد بالشكو

خاذ ن أجل اتطار مالمجني عليه في جرائم محددة قانونا إلى النيابة العامة أو أمام الشرطة القضائية بإخ

 مضرورالإجراءات القضائية ضد الجاني، فمتى توافرت شروط التجريم في حق الزاني فإن للزوج ال

نون من قا 339/4المادة الحق في تقديم الشكوى ضد الزوج الزاني، وهذا ما ورد صراحة في نص 

 المشرع ، والواضح أن«لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى من الزوج المضرور....» العقوبات 

 جريمة،متعلق فقط بالزوج المضرور من الالالجزائري غلب في هذه الجريمة الطابع الشخصي الخاص 

ت درجة ا كانادر بتقديم الشكوى مهمفلا يمكن بناء على ذلك لأي شخص آخر قريب من المجني عليه أن يب

 ضحية.القرابته من 

غير أن هذا  لا يمنع الزوج المضرور من أن ينيب عنه غيره لتقديم الشكوى بوكالة خاصة بذلك، كما 

يجوز له أن يقدم شكواه شفاهة أو كتابة أو عن طريق عريضة ممضاة منه، وبعد تقديم الشكوى من 

ة الدعوى العمومية وفقا للقواعد العامة، فلها سلطة الملائمة والمتابعة صاحب الحق تباشر النيابة العام

بطبيعة الحال متابعة الشريك إذا لم تشمله شكوى الزوج المضرور، ولم يشترط المشرع مدة معينة لتقديم 

الشكوى بل تركها تخضع لإرادة المضرور، وحسب الواقع فإن الشكوى يبدأ حق تقديمها من تاريخ علم 

وتنقضي بوفاة صاحبها فلا  1،البات في الموضوعة الزنا، وتنتهي بصدور حكم عالمضرور بواق الزوج

  يورث حق تقديم الشكوى.

غير أن للرابطة الزوجية تأثير على استمرارية الدعوى العمومية في جريمة الزنا، فطالما أن المشرع 

بعة ضد الفاعل وشريكه في الزنا، علق المتابعة على شكوى المضرور فإن سحب الشكوى يضع حدا للمتا

                                                             
، فوزية عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائيةفي شكل الشكوى والتنازل عنها، انظر: محمود نجيب حسني،  - 1

 .149-141، ص ص 2022الطبعة السابعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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، «صفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة » الفقرة الأخيرة بقولها  339وهذا ما نصت عليه المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية  6/3وهذا يساير القواعد العامة الإجرائية بحسب ما جاء في نص المادة 

، وينصرف أثر سحب «وى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشك» بقولها 

بعة الفاعل الأصلي أو الشريك بعد سحب االشكوى إلى الفاعل الأصلي وشريكه في الزنا، فلا يجوز مت

يجوز متابعة الشريك ما لم  يقدم الزوج  لاشكوى الزوج المضرور، وإلا تعرض الحكم للنقض، كما أنه 

ي قبل الشكوى، أما إذا قدم المضرور شكواه ووافته المنية أثناء المتابعة فإن المضرور شكواه، أو أنه توف

  1.ذلك لا يؤثر على سير المتابعة  الجزائية فتظل قائمة بحق الجاني وشريكه

وكذلك إذا حصل الطلاق بين الجاني والمجني عليه في جريمة الزنا بعد تقديم الشكوى وأثناء المتابعة 

حق التنازل عن الشكوى ولا يؤثر على سير الدعوى ومحاكمة الجاني، وفي حالة  فإن الطلاق يحرمه من

  2.وفاة الجاني أثناء المتابعة تنقضي الدعوى العمومية وينصرف أثر ذلك للشريك

ن ن يكوألى سحب الشكوى أو أن يكون مكتوبا، فمن الممكن ولم يشترط المشرع الجزائري نموذجا ع

إلى   يؤديأو ضمنيا، ولا ينصرف أثر الصفح بعد صدور الحكم النهائي ولامكتوبا أو شفويا أو صريحا 

 وقف آثار العقوبة على الجاني.

 الزوجية على الإثبات رابطة: أثر الالفرع الثاني

والاستثناء  3،إن الإثبات حر في المواد الجنائية حسب القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية

على سبيل الحصر، ومن ضمن هذه الجرائم  ةت بعض الجرائم بأدلة اثبات محددهو أن يقيد المشرع اثبا

جريمة الزنا، ويعود ذلك لاعتبارات خطورة هذه الجريمة على كيان الأسرة، فوضع المشرع طرقا على 

  من قانون العقوبات وهي: 341سبيل الحصر لإثبات الجريمة، وهذا ما جاء في نص المادة 

ة لجريماالجنحة يحرره ضابط من ضباط الشرطة القضائية، فيشترط أن يعاين محضر إثبات التلبس ب -1

لى يها عفأحد ضباط الشرطة القضائية ومشاهدة الجريمة )حالة الزنا( في وضع يدل دلالة لا ريب 

لى ناء عبفعل الوطء، وتحرير محضر بذلك في الحال، ولا يجوز إلقاء القبض على الجناة هنا إلا 

 حضر يجب أن يكون موقعا من ضابط مختص، ويبقى لقاضي الموضوع السلطةمشكوى سابقة، وال

 التقديرية في تقدير صحة المحضر.

بس فيه لا ل الإقرار الوارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم، ويجب أن يكون الإقرار واضحا -2

 ي سندأ وصور أيدل على وجود علاقة جنسية، ويصدر هذا الإقرار عن المتهم، سواء بمحررات أو 

 يدل على هذه العلاقة مثل الرسائل الالكترونية أو المكتوبة.

                                                             
 .890، ص 2017، دار النهضة العربية، واعد العامة للإجراءات الجنائيةشرح القعبد الرؤوف مهدي،  - 1

شكوى قبل من قانون الاجراءات الجنائية المصري مسألة وفاة صاحب الحق بال 7عالج المشرع المصري في المادة  -

 ات.جراءالإ تقديمها، فلا يمكن تحريك الدعوى العمومية وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير
 .الجزائري من قانون الاجراءات الجزائية 6المادة  - 2
يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا » الجزائري: من قانون الإجراءات الجزائية  212تنص المادة  - 3

 ."الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص
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 أو أمام لموضوعأمام القضاء إما أثناء المرافعات أمام قضاة ا الاعترافالإقرار القضائي: ويقصد به  -3

وقع سمي يقضاة النيابة العامة شريطة أن يتم في محضر ر قضاة التحقيق، كما يمكن أن يكون أمام

 ر.من الغي تأثير المتهم ووكيل النيابة وكاتبه، وتكون بإقرار نسب المتهم الوقائع لنفسه دون أيعليه 

 : الجزاءرابعال مطلبال

مع  الزوجين ل أحدإذا قامت جميع أركان جريمة الزنا بأن يقع الوطء أثناء قيام الرابطة الزوجية من قب

ن من قانو 339نصوص عليه في المادة شخص آخر بقصد جنائي، فإنه يقع تحت طائلة العقاب الم

ين، ى سنتالعقوبات والمقرر لكل من الزوجة أو الزوج الزاني بعقوبة سالبة للحرية من سنة حبس إل

قة ام بالعلاعل وقويعاقب الشريك في الزنا بعقوبة الزوجة الزانية إذا كان يعلم أنها متزوجة، وأراد الف

 الجنائي القصد فإن جهله هذا ينفي بالزناعلمه بزواج شريكته  ، أما إذا أثبت الشريك عدممعها الجنسية

ها زنا، فإني الي فنلديه، فلا تقوم الجريمة بحقه، ونفس الشيء يصلح تطبيقه بالنسبة لشريكة الزوج الزا

م لقيا تخضع للقواعد العامة للاشتراك وهي ضرورة علم الشريك، فإذا كانت العلاقة الزوجة شرطا

يمة لم فالجرانت تعالشريكة تجهل زواج شريكها بالزنا فلا تقوم الجريمة بحقها، أما إذا كالجريمة، وكانت 

 «.الزوج الزاني» تقوم بحقها وتعاقب بعقوبة الفاعل 

ا من حيث إشكالية لا ترتبط بجريمة الزنويثار في هذه الجريمة لطابعها الخاص وارتباطها بالشرف 

أحد الزوجين للزوج الآخر متلبسا بجريمة الزنا فقام بقتله بدافع  بة عن رؤيةالتكوين بل بالآثار المترت

؟ في رف سببا مخففا للعقابظالغيرة وتحت تأثير الاستفزاز هو أو شريكه أو كلاهما، فهل يعتبر هذا ال

هذا الظرف ظرفا مخففا للعقوبة ويسمى بغدر من يعتبر الحقيقة نجد تباين في التشريعات المقارنة بين 

وبعض  1كالشريعة الإسلاميةهذا الظرف ظرفا أو العذر سبب إباحة ز، وبين من يعتبر الاستفزا

التشريعات كالفرنسي والأردني واللبناني، ولكن الرأي الغالب في التشريعات الوضعية تعتبره ظرفا مخففا 

القتل إلى  يةجنانقلب تبة ويعتبر عند توافر هذه الحالة للعقوبة فقط، كالتشريع المصري الذي يخفف العقو

وليس الزوجة جنحة فقط، وكذلك التشريع الإماراتي والكويتي، ويمتد الأثر إلى رؤية الابنة أو الأخت 

  القتل.جناية حية بدلا من عقوبة جنفقط، فتصبح العقوبة 

وكذلك الحال 2، لا تزيد عن السنتين وكذلك التشريع الليبي، فتكون العقوبة في هذه الحالة الحبس مدة

والأخ، دون أن  والابنسبة للتشريع العراقي، وفي هذه التشريعات يستفيد من هذا العذر الزوج والأب بالن

 تستفيد منه الزوجة.

من  279ة ت والجنح، لاسيما المادجنايالعذر ضمن الأعذار في الونص المشرع الجزائري على هذا ا

جين على حد الزوالأعذار إذا ارتكبها أ يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من» قانون العقوبات بقوله 

 «.الآخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا الزوج

 ي:إذا ثبت العذر فتنخفض العقوبة على الوجه الآت» من قانون العقوبات  283وتردف المادة 

                                                             
، أثر الروابط الأسرية على تطبيق القانون الجنائي في الأنظمة القانونية المقارنةمحمد عبد الرؤوف محمد أحمد،  - 1

 .107، ص 2008الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 
، دار النهضة وبات المصريالحق في صيانة العرض في الشريعة الاسلامية وقانون العق، يمحمود نجيب حسن - 2

 .168-167، ص ص 1984العربية، القاهرة، 
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 ، كما هولمؤبدالإعدام أو السجن الحبس من ستة إلى خمس سنوات إذا تعلق الأمر بأية جناية عقوبتها ا -1

 حال عقوبة القتل العمد.

 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا تعلق الأمر بأية جناية أخرى. -2

 ا تعلق الأمر بجنحة.الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر إذ -3

اية لى جنعوالملاحظ أن المشرع الجزائري اعتبر عذر الاستفزاز في هذه الحالة ظرفا مخففا سواء 

ي حالة فوجها ل أو أعمال العنف العمدية أو الجنح، وقرر هذا الظرف للزوج أو الزوجة التي تجد زالقت

د لباقي  يمتتلبس في الزنا، ويعتبر هذا الظرف خاصا لأحد الزوجين الذين يقعوا بهذه الحالة فقط ولا

القتل ) عمديةلعنف الالعقاب عن جرائم االعائلة، ومن الواضح أن للعلاقة الزوجية أثر واضح في تخفيف 

 حو السابق ذكره.ي حال وقوع عذر الاستفزاز على النوالجرح والضرب( إذا ارتكبت ف

 ني: جريمة الفاحشة بين ذوي المحارماالثث المح

وهذا ما  ،العقاب وأثره أيضا على هاتكوينأثر القرابة العائلية في مثالا واضحا على هذه الجريمة  تعتبر

عقاب يم والبين خصوصية التجرلن والعقوبة المقررة لها، ف على أركان الجريمةالوقومن خلال  نهسنبي

 فيها.

 ساس القانوني والعلة من التجريمالأالمطلب الأول: 

رع م في الفلتجريانتناول العلة من  ، بينماسنبين أولا الأساس القانوني لهذه الجريمة في الفرع الأول

 الثاني.

 الفرع الأول: الأساس القانوني

ر من بقولها: تعتب الفواحش بين ذوي المحارم 14/01مكرر من القانون رقم  337عرفت المادة 

 العلاقات الجنسية التي ترتكب بين:الفواحش بين ذوي المحارم 

 ؛الأقارب من الفروع أو الأصول -1

 ، أو من الأب أو ممن الأم؛لأب والأمالإخوة الأشقاء من ا -2

 ؛لأب أو من الأم أو مع أحد فورعهشقاء أو من اأحد أخوته أو أخواته الأ وابنشخص  -3

 ؛أو مع أحد آخر من فروعه ابنةالأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملته  -4

 ؛أو زوجة الأب وفروع الزوج الأخرةوالد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم  -5

 أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت. -6

حبس من ، وال2و 1( سنة في الحالتين 20( إلى عشرين )10)عشر سنوات من  سجنتكون العقوبة بال

ت نوا( إلى خمس س2، والحبس من سنتين )5و 4و 3( سنوات في الحالات رقم 10( إلى عشر )5خمس )

 .أعلاه 6( سنوات في حالة 5)

ب ن الأقاربة بيبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكوتط 

 من الفرع أو الأصول.
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 كافل سقوط الولاية و/أو الكفالة.به ضد الأب أو الأم أو الضي ويتضمن الحكم المق

 العلة من التجريم:الفرع الثاني:  

، محارمأجمعت جميع التشريعات السماوية والوضعية على تجريم جميع أشكال الفواحش بين ذوي ال

لأسرة يان اكهذه الجريمة من أخطر الجرائم التي تمس  حتى تلك التشريعات التي أباحت الزنا، وتعتبر

ره، ع بأسوتزلزل كيان المجتمع، فهي لا تمثل عدوان على الأسرة فحسب بل تشكل عدوانا على المجتم

خروج عن رة، وولقيمته الاجتماعية والأسرية النبيلة وروابط النسب والدم والقيم الأخلاقية وبر الأس

 لأسرة أيليبقى  فهذه الجرائم إن وقعت لمحيواني وفقدان للكرامة والمروءة،  الفطرة الإنسانية وانحطاط

عاقب تدا لا يبه مر ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية عاقبت على هذا الفعل بالقتل، واعتبرت من قامقائمة، 

، رمه اللهما ح بعقوبة الفاحشة بل بعقوبة حد الردة، كونه يجمع بين إثمين، إثم الفاحشة وإثم استحلال

لدين من ا والثاني أخطر من الأول كونه يدخل في دائرة الارتداد عن الدين كونه إنكار لأمر معلوم

 فإنه يقتل.من المحرمات الأبدية  بالضرورة، فكل من نكح محرما عليه 

ليس وارم المح ذوي ننجد أن المشرع الجزائري جرم كل العلاقات الجنسية بي خطورة هذه الجريمةول

 ا وقعت برضا الطرفين.فعل الزنا إذفقط 

 

 

 

 

 المطلب الثاني: أركان الجريمة

 .يقتضي قيام هذه الجريمة توافر شرط القرابة العائلية والركن المادي والركن المعنوي

 («المحارم ذوي»القرابة العائلية الفرع الأول: الشرط المفترض )

قع من تنوعها وكيفها جنسية مهما كان بأنها كل علاقة  تعرف جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم

 شخص مع أحد محارمه برضا الطرفين.

ومن الواضح أثر القرابة العائلية على تكوين هذه الجريمة، فلا يتصور قيامها إلا بين ذوي المحارم، 

كل من يجمعهم أصل واحد، وتنقسم إلى  ىن ذوي قرباه وتعتبر من ذوي القربوتتكون  أسرة الشخص م

شرة والتي تمثل صلة الأصول بالفروع، وقرابة الحواشي وهي الرابطة بين أشخاص يجمعهم قرابة مبا

أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر، كما يعتبر قرابة أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة 

لطريقة و افيعتبر الزواج ه 1،بالنسبة إلى الزوج الآخر، فالقرابة العائلية تنتج عن النسب أو بالمصاهرة

                                                             
 78والمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد  1975لسنة  58-75من الأمر رقم  35-34-33-32المواد  - 1

 معدل ومتمم. 30/09/1975المؤرخة في 
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 نتج عنه من أولاد وأقارب وكذلك المصاهرة، فيجب أن يكون الزواج صحيحايما الوحيدة لبناء الأسرة، ب

وحده دون إخوانه ولدا يعتبر وبخصوص الرضيع الذي أرضع من غير أمه  .وفقا لمقتضيات قانون الأسرة

ويحرم من الرضاع ما  1،هللمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها، ويسري التحريم عليه وعلى فروع

الجنسية بين  العلاقات كما أن المشرع أضاف إلى هذه الفئات 3.ويعتبر موانع النكاح 2،يحرم من النسب

  الكافل والمكفول حماية وصيانة له..

 الركن المادي:الفرع الثاني: 

عمل د استوقيتمثل الركن المادي في هذه الجريمة بقيام علاقات جنسية بالرضا بين ذوي المحارم، 

ن دلالات مكلمة الفاحشة وليس الزنا لما لذلك  من قانون العقوبات مكرر 337المشرع في نص المادة 

الأنفس  يته فيفعل تعظم كراه كل»لغة  لغوية واسعة على معنى الزنا كما بيناه سابقا، فيقصد بالفاحشة

 ا منلواط ونحوهمالزنا والح ذكره في الألسن، وشرعا يقصد به ما أشتد قبحه من المعاصي كقبوي

 ، فهي كل فعل أو قول أو تصرف شنيع وفاقد كل حياء.«الفواحش الظاهرة

واصطلاحا: هو كل ما تنفر منه الطباع السليمة ولا تقره العقول الصحيحة ويوجب الحد في الدنيا 

سية بين مكرر الفاحشة بالعلاقات الجن 337وحصر المشرع بموجب نص المادة  4،والعذاب في الآخرة

الطبيعي بين الذكر  الإيلاجبيعة جنسية كالزنا )طيكون مقصوده كل علاقة أو فعل ذو ذوي المحارم، وبهذا 

اء كانت العلاقة تامة أو غير تامة، ولا يهم إن و، وسوعن طريق الفم... والأنثى( واللواط والدلك والضم

  ة الجنسية.والمثلي لسحاققة ذكر أو أنثى بل يشمل فعل اكان أطراف العلا

لطرفين، أن تكون العلاقة الجنسية برضا ا من قانون العقوبات مكرر 337ويشترط بمفهوم المادة 

ل الفع ويعتبران فاعلان أصليان وإن انتفى الرضا تحول الفعل حسب الأحوال إلى اغتصاب إذا كان

و لجنسية أمة اء على الحرعل مخل بالحياء مع استعمال العنف، أو الاعتدامصاحبا للعنف أو التهديد أو ف

 التحرش الجنسي.

خلا  مو فعلاعية أوإذا كان أحد الفاعلين قاصرا غير مميز، يعد الفعل اغتصابا إذا تمت المواقعة الطبي

 .في غير ذلك رف المشددظبالحياء مع ال

 الفرع الثالث: الركن المعنوي

د الجنائي لقيامها، وذلك باتجاه إرادة تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تشترط توافر القص

الجاني إلى ارتكاب الفاحشة عن وعي وعلم ودراية بوجود القرابة العائلية، ويجب أن يتوفر ذلك لدى كل 

الفاعلين كونهما يعتبران فاعلان أصليان، فإذا ثبت جهل أحد الفاعلين بصلة القرابة مع الآخر فإن ذلك 

ليه عبء إثبات جهله بالقرابة العائلية، كون القرابة العائلية يفترض العلم ينفي قيام الجريمة بحقه، ويقع ع

اء كانت القرابة بالنسب أو المصاهرة أو الرضاعة، وينطبق ذلك أيضا على وبها من قبل الأشخاص، وس

                                                             
 المتضمن قانون الأسرة. 11-82من القانون رقم  28المادة  - 1
 ، المصدر نفسه.27المادة  - 2
 ، المصدر نفسه.23المادة  - 3
على الساعة  17/11/2024تاريخ الزيارة  فاحشةar-www.almaany.com/ar/dict/ar/، المعاني الجامعالمعاني،  - 4

20:44. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/فاحشة%20تاريخ%20الزيارة%2017/11/2024
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، على الرغم من أن الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات مكرر 337الكفيل والمكفول بموجب نص المادة 

كما أشرنا سابقا لصيانة وحماية العلاقة بين  المشرع يكون محرما للآخر، وذلك رغبة من ما قد لاأحده

 الكفيل والمكفول، وذلك برفعها إلى درجة القرابة.

 بخصوص الشروع في ارتكاب هذه الجريمة:-

 أو نايةج ا إلىمكرر ولكنه كيف الجريمة إم 337لم يتناول المشرع مسألة الشروع في نص المادة 

لأب من ا ا وقعت بين الأصول أو الفروع أو الإخوة والأخوات الأشقاءجنحة حسب درجة القرابة، فإذ

الأصل  ضع حسبختوبالتالي  جنايةفيل والمكفول، تكيف الجريمة وقعت بين الك إذا والأم، أو في حالة ما

تكاب الجناية بر محاولة ارمن قانون العقوبات، فتعت 30للقواعد العامة للشروع الواردة في نص المادة 

ئم ن جراكالجناية نفسها، ولكن من حيث الواقع يصعب تصور الشروع في هذه الجريمة كونها تعتبر م

لاقة عارسة فمجرد مم، ، فإما أن تقوم كاملة أو لا تقومبين عناصرها لجسد الواحد التي يصعب الفصلا

مشرع شترط اليتقوم الجريمة، فلا جنسية  تاءاأو مقدماتها كالحس والدلك بإيحجنسية بين ذوي المحارم 

 بيناها نحو م الفاحشة المستقبح علىحدوث نتيجة معينة، وبالطبع بتوافر رضا الطرفين، وان طبيعة فعل 

 ها تفكيكعب معيدل على ذلك، وغالبا ما يكتنف العلاقة بين الأصول والفروع والأخوة نوع من المودة يص

 الجريمة.

ت لفقراالأخرى التي كيفها المشرع على أنها جنحة وهي المشار إليها في ا أما بخصوص الحالات

ضيات قا لمقت، من المادة ذاتها فلا شروع فيها طالما أن المشرع لم ينص على ذلك صراحة وف6و 5و 4و3

 من قانون العقوبات. 31/1نص المادة 

 المطلب الثالث: الجزاء

ناية إلى ف الجريمة من جيات يختلف العقاب حسب تكيمكرر من قانون العقوب 337وفقا لنص المادة 

ن م( سنة عندما ترتكب الجريمة بين الأقارب 20( إلى عشرين )10جنحة فتكون السجن من عشر )

من  2و1تين الفروع أو الأصول والإخوة والأخوات الأشقاء من الأب والأم، وهذا ما نص عليه في الحل

حكم يتضمن الادة وكافل والمكفول بموجب الفقرة الأخيرة من ذات المنص المادة، وكذا حالة العلاقة بين ال

 المقضي به هنا ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية و/أو الكفالة.

خمس  وسنتين إلى 5و 4و 3سنوات في الحالات رقم  10إلى  5ة بالحبس من يوتكون العقوبة جنح

 من نص المادة. 6سنوات في الحالة رقم 

لى العقوبات الأصلية تطبق على الجاني العقوبات التكميلية الإلزامية الاختيارية المنصوص وعلاوة ع

من قانون العقوبات وتطبق على المحكوم عليه عند إدانته بهذه الجريمة الفترة الأمنية  9عليها في المادة 

وفقا لنص المادة  مكرر من قانون العقوبات أيا كان وصف الجريمة وذلك 60المنصوص عليها في المادة 

سنوات فترة  10، وتبعا لذلك تطبق على المحكوم عليه بعقوبة سالبة الحرية تساوي أو تفوق 1مكرر  341

سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد،  15أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 

ن المحكوم عليه من تدابير حرما العقوباتون نمن قا مكرر 60ويقصد بالفترة الأمنية بمفهوم نص المادة 

و البيئة المفتوحة، وإجازات أارجية ، والوضع في الورشات المفتوحة الخالمؤقت للعقوبة قيفالتو

، الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو الفترة التي يحددها القضاء
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ى العقوبة الواضح، فكلما كانت درجة القرابة أقرب كلما تشدد المشرع والملاحظ أثر الروابط الأسرية عل

 بالوصف الجزائي والعقوبة.

 

 

 المبحث الثالث: جرائم الإهمال العائلي
، زوجة(يترتب على عقد الزواج مجموعة من الحقوق والالتزامات على طرفي العقد )الزوج وال

ء لى الآباعتقع  والأولاد، ومن أهم الالتزامات التي وبموجبه تتكون الأسرة، وتشمل العائلة الأب والأم

ياع فهم وضإهمالهم، كون التقصير والإهمال قد يؤدي إلى انحرارعاية الأبناء والاهتمام بهم وعدم 

 ل صوركالأسرة، ولهذا اهتم المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة بحماية الأسرة من 

ور صمبحث الإهمال المعتبرة التي من شأنها المساس بكيان الأسرة، ولهذا سنتناول من خلال هذا ال

ب العقاومها المشرع والتي اعتبرها سلوكا غير مقبول يستوجب المتابعة الإهمال العائلي التي جر

لتجريم، اة من الجزائي، وسنقسم الدراسة إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول الأساس القانوني والعل

 ونخصص المطلب الثاني لصور الإهمال العائلي.

 

 المطلب الأول: الأساس القانوني والعلة من التجريم

لى ع ثانيا م نقفولا الأساس القانوني لتجريم الإهمال العائلي في القانون الجزائري، ومن ثنبين أ

لجريمة اى تكوين ية علالعلة من التجريم لنبين معنى الإهمال العائلي المقصود بالتجريم وأثر القرابة العائل

 والمتابعة فيها.

 الفرع الأول: الأساس القانوني 

ن ات ضمائم الإهمال العائلي في الباب الثاني من قانون العقوبتناول المشرع الجزائري جر

سرة د الأالجنايات والجنح ضد الأفراد، وذلك في الفصل الثاني منه تحت عنوان الجنايات والجنح ض

همال ر الإوالآداب العامة، وتحديدا في القسم الخامس بعنوان ترك الأسرة والتي يقصد بها جميع صو

، 2015ديسمبر  30المؤرخ في  19-15من القانون رقم  330المادة ل نص العائلي، وذلك من خلا

 دج:  200000دج إلى  50000بقولها: " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

المادية ودبية أحد الوالدين الذي ترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأ-1

 هرين إلاة الشة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع مدالمترتبة عن السلط

 ائية؛بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائلية بصفة نه

 الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز شهرين عن زوجته وذلك لغير سبب جدي؛ -2

سيم جلخطر  يعرض صحة أولاده أو واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهمأحد الوالدين الذي  -3

م، أو ل رعايتهن يهمبأن يسيء معاملتهم أو يكون مثالا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك، أو بأ

 قضلم ي لا يقوم بالأشراف الضروري عليهم،  وذلك سواء كان قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو

 بإسقاطها.

 ج المتروك.من هذه المادة لا تتخذ إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزو 2و  1وفي الحالتين 

 ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
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صورة الإهمال  2006ديسمبر  20المؤرخة في  23-06من القانون رقم  331تضيف نص المادة  

 300.000ى دج إل 50.000ة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من المادي بقولها: " يعاقب بالحبس من ست

وعن أداء  سرته،دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أ

ه بدفع إلزامبكامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم صدور حكم ضده 

 نفقة إليهم.

 ء السلوكلى سوعيفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس، ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد و

 أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال.

يضا في أمن قانون الإجراءات الجزائية، تختص  329و  40و  37دون الاخلال بتطبيق أحكام المواد 

لمنتفع أو ا كورة في هذه المادة، محكمة موطن أو محل إقامة الشخص المقرر له قبض النفقةالجنح المذ

 بالمعونة.

 ويضع صفح الضحية بعد دفع المبالغ المستحقة حدا للمتابعة الجزائية.

ها في : يجوز الحكم علاوة على ذلك على كل من قضي عليه بإحدى الجنح المنصوص علي332المادة -

على الأقل إلى  من هذا القانون من سنة 14بالحرمان من الحقوق الواردة في المادة  331 و 330المادتين 

 خمس سنوات على الأكثر.

 الفرع الثاني: العلة من التجريم

ا، فرادهتنحصر الالتزامات التي تنشأ عن عقد الزواج بالأساس على ضرورة توفير احتياجات أ

لنفسي اقرار بضرورة توفير الاست ن والعلاج، أو المعنويةسواء المادية منها كالغذاء واللباس والسك

ساسية ئف الاوالرعاية الخلقية والتربية الحسنة، وصيانة حقوق الزوجين لبعضهم البعض، وهي من الوظا

في  التقصير مجرد التي يجب تلبيتها، وينتج عن عدم تلبيتها اختلال في تماسك الأسرة واستقرارها، ويعتبر

 الدين.أحد الو عاتق مالا عائليا وجب قمعه جنائيا، باعتباره تخل عن المسؤولية الملقاة علىحالة التعمد إه

أما  1ويقصد بالإهمال لغة: أهمل، يهمل، إهمال، فهو مهمل، أي مقصر، بمعنى ترك وأغفل عمدا،

قاة على عاتق اصطلاحا فيقصد بالإهمال: عدم الاهتمام أو التخلي عن الالتزامات المادية أو المعنوية المل

 2شخص ما سواء على نفسه أو على غيره، مما ينتج عنه ضررا معتبرا للطرف الآخر.

ويستخدم لفظ الإهمال بوجه عام على كل شخص مهمل في جانب من الجوانب، وهو هنا في مفهوم نص 

ي أو ترك أحد مقيدا بالعائلة، فنقول الإهمال العائلي، فيتحقق الإهمال العائلي بالتخل 331و  330المادة 

أفراد العائلية أو بعضهم للواجبات العائلية، سواء المادية أو المعنوية، مما قد يتسبب إضرارا يلحق 

ويسمى ذلك بجرائم الإهمال العائلي.  3بالعائلة، سواء بالعلاقة بين الزوجين أو بين أفراد الأسرة الآخرين،

ابط وحسن العشرة وحسن الخلق، والعناية فالمشرع أوجب على أفراد الأسرة ضرورة التكافل والتر

الأفعال والتصرفات التي  331و  330وجرم بمقتضى نص المادة  4بالأسرة وعدم إهمالها ماديا ومعنويا،

 تمثل في مضمونها إخلالا بهذه الالتزامات والتي من الممكن أن تؤدي إلى تفكك الأسرة وضياعها.

 

 ليالعائ الإهمال ائمالثاني: صور جر طلبالم

                                                             

 - أحمد مختار عبد الله عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، 2008، ص 1.2366 
 - المرجع نفسه، ص 2367. 2

، الطبعة الأولى، سامي للطباعة حماية الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدوليةالسعيد بن محمد هراوة،  -3

.153، ص 2022لوادي، الجزائر، والنشر والتوزيع، ولاية ا  

 - أنظر المواد 03- 36- 37- 62 من قانون الأسرة الجزائري. 4 



16 
 
 

ل كل ، وتشم331-330للإهمال العائلي وفقا للقانون الجزائري أربع صور وردت في المواد  

 صور الإهمال العائلي المعنوي والمادي للأولاد وترك الأسرة وإهمال الزوجة الحامل.

المطلب في ) هلوهو ما سنتناو عدم تسديد النفقة جنحة فيويتمثل الصورة الأولى بالإهمال المادي 

الزوجة  إهمالحة والصورة الثالثة بجن، )الفرع الثاني( ترك مقر الأسرةوالصورة الثانية بجنحة  ،(الأول

 . )تعريض الأولاد للخطر( الإهمال المعنوي للأولاد، والصورة الرابعة بجنحة الحامل

 )جنحة عدم تسديد النفقة(: الإهمال المادي جنحة الأول: فرعال

دا ولمدة من قانون العقوبات بامتناع رب الأسرة عم 331ادة وهو ما نص عليه المشرع في الم 

لى ة عليه إلمقرراتتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل النفقة 

 زوجته أو أصوله أو فروعه، وذلك بالرغم من صدور حكم ضده يلزمه بدفع النفقة إليهم. 

ونظم  نص عليها المشرع التيبالالتزامات العائلية والاخلال  م عدم التقيدهذه الجريمة من جرائتعتبر 

وتكون النفقة لصالح الزوجة أو لفائدة الأولاد أو  ،من قانون الأسرة 80 إلى 74في المواد من أحكامها 

 1الأصول. 

بينة ب إليهها وتأنه " تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دع من قانون الأسرة 74المادة  فنصت

لأسرة الجزائري من قانون ا 75وجاء في المادة  من هذا القانون "، 80، 79، 78المواد  أحكام مع مراعاة

 ". ....لم يكن له مال " تجب نفقة الولد على الأب ما

ما لى ذلك "، ككانت قادرة ع اإذعجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم أنه في " حالة  76نصت المادة و

حتياج " تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والا 77في المادة  جاء

 درجة القرابة في الإرث ".و

وقد تثبت النفقة نتيجة للرابطة الزوجية القائمة أو في حالة انحلالها، فاللزوجة المطلقة الحق في النفقة في 

حامل، وثلاث أشهر من تاريخ التصريح بالطلاق عدة الطلاق، وهي ثلاثة قروء للمدخول بها غير ال

وبالنسبة للحامل فعدتها حتى تضع حملها، أو أقصى مدة الحمل وهي عشر أشهر  2لليائس من المحيض،

 3من تاريخ الطلاق أو الوفاة.

اصة خلأسرة ويعد اعتداء على نظام االمنصوص عليها والمقررة قانونا بهذه الالتزامات  إخلالن أي إف

  .الامتناع عن دفع النفقةب قضائي نتيجة لإهمال المكلف بهاحكم برة تكون مقرعندما 

وتشمل النفقة هنا حسب قانون الأسرة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يعتبر من 

                  4الضروريات في العرف والعادة.

   

 

 

  :معنويتتكون هذه الجريمة من ركنين الأول مادي والثاني 

 أولا: الركن المادي:  

                                                             
، دار هومة لطباعة ونشر والتوزيع، 2013، بدون جزء، الطبعة الأسرةام ظالجرائم الواقعة على نعبد العزيز سعد،  -1

 .37-36، ص 2013الجزائر، 

 - المادة 58 من قانون الاسرة الجزائري.2 

 - المادة 60، المصدر نفسه.3 

 - المادة 78، المصدر نفسه.4 
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 وتتمثل في: هتوفر مجموعة من الشروط لقياميتطلب قيام الركن المادي في هذه الجريمة 

 .بتسديد النفقةحكم قضائي شرط صدور   -1

 .المقررة قضاء أداء النفقة عنالامتناع  -2

 شهرين. تتجاوزلمدة عمدا  الامتناع -3

 :  بتسديد النفقةحكم قضائي  صدور -1

 ،جريمة امتناع عن تسديد النفقة يتعين أن يصدر حكم قضائي بأدائها من طرف الملتزم بها أمامون لكي نك

وهذا  يشترط ان يكون الحكم نافذا، سواء كان نهائيا أو غير نهائي عندما يأمر القاضي بالتنفيذ المعجل،و

من  323قة حسب نص المادة في حالة ماسة للنف أو المطلقة العائلة والأولاد أو الزوجة تكون في حال أن

النفقة على الزوج لصالح زوجته  يتضمن هذا الحكم وجوبو 1قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 

، وان تكون المبالغ مخصصة لإعالة الأسرة، ويجب أن يبلغ المكلف بالنفقة بالحكم القضائي وفقا وأولاده

 ن الإجراءات المدنية، لكي تكون له حجية. للإجراءات والأشكال القانونية المنصوص عليه في قانو

 :المقررة قضاء الامتناع عن أداء النفقة – 2

يعتبر المحكوم عليه بالالتزام بها قصدا  متنعالنفقة كاملة، وإذا ادفع يقتضي بتسديد النفقة حكم البعد صدور 

ول أو جة أو الأصالمحكوم له كالزو ومساسا متعمدا بحقوقالحكم القضائي وتنفيذ سير لعرقلة  ذلك

وتقوم الجريمة في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع كامل  2تعمد الامتناع عن دفع النفقة.لأنه  ،الفروع

النفقة المقررة بموجب الحكم القضائي، فلا يحق له الانتقاص من قيمتها تحت أي ظرف، فدفع جزء منها 

 لا يمنع قيام الجريمة.

 شهرين: ال تتجاوزلمدة عمدا الامتناع – 3

من قانون العقوبات الجزائري مدة الامتناع عن تسديد  1من الفقرة  331المشرع الجزائري في المادة  حدد

ا لقيام جريمة عدم تسديد اء من تاريخ استحقاق النفقة أساسو يعتبر هذا الشرط ابتد بتجاوز الشهرين، النفقة

 المدين ن دون أي مبرر شرعي و رغم تبليغيالنفقة، حيث يكون قد استغرق الانقطاع مدة شهرين كامل

يوما  20والقيام بإجراءات التنفيذ، بحيث يتم حساب مدة الشهرين اعتبارا من تاريخ انقضاء مهلة  بذلك

والجدير بالذكر هنا بعدم  3فتقوم الجريمة، المحددة في التكليف بالدفع، وتحرير محضر الامتناع عن الدفع،

ت التنفيذ غير مستوفاة كانعدام التكليف بالدفع ومحضر الامتناع عن الدفع، قيام الجنحة ما دامت إجراءا

ويتم احتساب مدة الشهرين اعتبارا من  4وان يكونا ضمن أوراق الدعوى، وإلا تعرض الحكم للنقض،

يوما المحددة في التكليف بالدفع، وذلك وفقا لإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية  20تاريخ انقضاء مهلة 

 من قانون الإجراءات المدنية.  330صوص عليها في المادة المن

 

 

 ثانيا: الركن المعنوي: 

طريق ذلك عن  ، ويتوفرالقصد الجنائي هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر عتبرت

لى نحو ، على أن يكون قد بلغ بالحكم القاضي بالنفقة تبليغا صحيحا ععلم الجاني بوجوب دفع النفقةإثبات 

                                                             
يتضمن  2008فبراير سنة  25المواقف  1429صفر عام  18مؤرخ في  09-08من قانون القانون رقم  323المادة  -1

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
 .39عبد العزيز سعد، المرجع السابق، الصفحة  -2
 .40المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد،  - 3
، 2022، الطبعة السابعة عشر، برتي للنشر، الجزائر، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية أحسن بوسقيعة، -4

 .184ص 
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 إحداثقدرته على الدفع بقصد  مع عن تسديد قيمة النفقة كاملة،يمتنع قصدا ومع ذلك و ما بيناها سابقا،

وإذا تحقق ذلك فيفترض أن عدم الدفع عمدي وبسوء نية ما لم يثبت العكس، ولا  1ضرر للمحكوم لهم.

و السكر من قبل المدين لنفي يمكن التذرع بالإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أ

القصد الجنائي، فسوء النية مفترضة ويقع على المدين إثبات حسن نيته وعدم قدرته الفعلية، حسب 

 الفقرة الثانية من قانون العقوبات .  331مقتضيات المادة  

 

 المتابعة والجزاء:ثالثا: 

يد م يق، ولعلى مرتكبيها بعد توفر جميع الشروط والأركان المكونة للجريمة تستوجب الجزاء

 المشرع تحريك الدعوى على شكوى المضرور، والملفت للنظر أن المشرع قد وسع في الاختصاص

حل أو م المحلي ليكون الاختصاص في النظر في الجريمة لمحكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم

وكذلك تختص  جراءات الجزائية،من قانون الإ 329القبض عليه وفقا للقواعد العامة المحدد في المادة 

 331ادة ه الممحكمة موطن أو محل إقامة المستفيد من النفقة في النظر في هذه الجريمة، وهذا ما قررت

ضع حدا يلضحية اكما أضافت ذات المادة في فقرتها الأخيرة أن صفح  الفقرة الثالثة من قانون العقوبات.

 لأسرة. امصلحة لبعد دفع المبالغ المستحقة، وفي ذلك تغليبا للمتابعة الجزائية، شريطة أن يكون الصفح 

 في: على هذه الجريمة وتتمثل العقوبة

( 03لاث )ث إلى( أشهر 06: "يعاقب بالحبس من ستة )من قانون العقوبات على ما يلي 331تنص المادة 

من  الحرمانويجوز الحكم علاوة على ذلك ب .دج 300000 إلىدج  50000بغرامة مالية من سنوات و

الأكثر، وهذا  من قانون العقوبات من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على 14الحقوق الواردة في المادة 

 من قانون العقوبات. 332ما جاء في نص المادة 

 

 ترك مقر الأسرة:    نحةجالثاني:  فرعال

عذر شرعي لمدة ترك مقر الأسرة دون أو أحد الوالدين عن التزاماته و تخلي أحد الزوجين إن

جريمة  يعتبر وتقديم العون النفسي والتربوي الواجبات الأدبيةالقيام ب عنوتتجاوز الشهرين بدون نفقة 

على الزوجين تحمل المسؤولية الأسرية من تربية ف 2هي جريمة ترك مقر الأسرة،يعاقب عليها القانون و

 فالابتعادالعقوبات، قانون من  330/1دة رحمة وعدم ترك مقر الأسرة تبعا للماومودة و وإنفاقورعاية 

ويعتبر إهمالا معنويا بامتياز ناهيك عن كونه إهمالا  3،عائليا إهمالايعد مقبول  بدون مبرر عن مقر الأسرة

 ماديا.

ت جراءا، وخصها المشرع بإركن مادي وركن معنوي لقيامها هذه الجريمة كغيرها من الجرائم تتطلب

 كالآتي: الخاصة واعتبارات الحماية الأسرية، وسنبين ذلك متابعة تتناسب مع طبيعتها

 ترك مقر الأسرة: نحةج أركان: أولا

سنقف بداية على العناصر التي يطلبها المشرع لقيام الركن المادي ومن ثم نبين الركن المعنوي 

 المطلوب لقام هذه الجريمة.
                                                             

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي للأحداثمباركة عمامرة،  -1

 .34، ص 2011حقوق والعلوم السياسية، جامعة حاج لخضر، باتنة، كلية ال

. 
 .18عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص -2
للدراسات  آفاق، مجلة للأحداث الإجراميالإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك خالد العمري ومحمد العروسي منصوري،  -3

 .10، ص 2018والبحوث، العدد الأول، جانفي 
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 الركن المادي:  -أ

ود رورة توافر شرط وجود عقد زواج صحيح ووجض على الركن المادي في هذه الجريمة يقوم

عن  لتخليأولاد شرعيين مع ترك مقر الأسرة لمدة تفوق الشهرين من أحد الوالدين الشرعيين وذلك ل

 الالتزامات العائلية. وهو ما سنبينه على النحو الآتي:  

 : ووجود أولاد توفر عقد زواج صحيحشرط  -1

ما  وهوكشرط مفترض لقيام هذه الجريمة،  بين الزوجين حصحيمن الضروري وجود عقد زواج شرعي 

 1يفهم من عبارة " أحد الوالدين" وعبارة "السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية" التي وردت في الفقرة 

، وهذا الشرط مرتبط بشرط وجود الأولاد الشرعيين المشمولين بالرعاية المطلوبة في 330من المادة 

كل مجموعة الالتزامات الأدبية والمادية، التي تقع على عاتق أحد الوالدين تجاه نص المادة والتي تش

الأبناء، وعليه لا يمكن تصور قيام هذه الجريمة على غير الوالدين مهما كانت درجة القرابة كالأجداد 

ين أن المقصود بالأولاد هم الأولاد الشرعي 1-330والأعمام والأخوال، ويفهم من صياغة نص المادة 

حصرا وليس الأولاد المكفولين، رغم ما يقع على الكفيل من واجب الرعاية والنفقة، كون رعاية القاصر 

من قانون الأسرة، وتقتضي المادة  116المكفول يبقى في إطار التزام على وجه التبرع وفقا لنص المادة 

للأولاد القصر المحتاجين أن تكون هذه الالتزامات الناتجة عن السلطة أو الوصاية الأبوية  330-1

للرعاية الأبوية، وعليه لا يمكن تصور قيام هذه الجريمة بعدم وجود الأولاد.  ويعتبر عقد الزواج الشرعي 

الزوج المتروك من أجل متابعة الزوج تقديم شكوى من ل والذي نجم عنه وجود أولاد شرعيين شرط

ثبت عقد الزواج الرسمي بمستخرج من وي 1جريمة ترك مقر الأسرة دون مبرر شرعي.في  التارك

تدعي على الزوج  أنلزوجة هنا لفي حال ما إذ كان عقد الزواج عرفي لا يمكن سجلات الحالة المدنية، و

أمام قاضي الأحوال الشخصية، ويكون لثبوت عقد إثبات الزواج إلا بعد رفع دعوى  بتركه لمقر الأسرة

 2.جيةالزواج حكما أثر رجعي لقيام الرابطة الزو

 ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين: -2

)منزل  لأسرةلقيام الركن المادي في هذه الجريمة أشترط المشرع وجوب إثبات ترك أحد الزوجين لمقر ا

إن وجوب ين، والزوجية( وهو المكان الذي يقيم به الزوجين وأولادهما بصورة مستقرة، لمدة تتجاوز شهر

ي عن التخلوتدل على الإهمال و شهرين تعد عنصر مهم في هذه الجريمة توفر مدة زمنية محددة تتجاوز

لى لإثبات عايكون ، ومقر الزوجيةل أحد الوالدين المدة ابتداء من تاريخ ترك حسبوت العائلية، تالالتزاما

وإن العودة  بكافة وسائل الإثبات. ويمكن إثبات هذه الحالة )الزوج أو الزوجة( المضرور عاتق الزوج

هذه  ئية تقطعة نهاعلية إلى مقر الأسرة والتي تعبر عن الرغبة الحقيقية لاستئناف الحياة الأسرية بصفالف

 لمتابعاتادي االمهلة، وهذه مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع، فإذا ثبت له أن الزوج عاد فقط لتف

 القضائية فلا يعتبر سببا لقطع المدة.

ى العيش منفصلين كأن تعيش الزوجة مع أولادها في بيت أهلها مثلا، وفي حالة ما إذا اتفق الزوجين عل

فإن ذلك يعني أن مقر الأسرة غير موجود وبالتالي يتخلف شرط من شروط قيام هذه الجريمة وهو 

 3 ضرورة وجود مقر للأسرة مما ينفي قيام الجريمة.

 

 

                                                             
 .20-19يز سعد، المرجع السابق، ص عبد العز -1
 .المرجع نفسه، الموضوع نفسه -2
 .152-150-، ص ص 2008، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -3
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 التخلي عن الالتزامات العائلية: -3

بالتخلي عن  اكون مصحوبوحده لا يشكل جريمة بحد ذاته بل يجب أن يسرة مقر الأ أحد الوالدين أن ترك

لسبب كان الغياب  اذلك بدون وجود سبب جدي فإذ ويكون، العائلةالواجبة تجاه  الأدبية والمادية الالتزامات

غير  الجريمة تكونمعتبر وجدي ينبئ عن عدم الرغبة بالتخلي عن الالتزامات العائلية كالسفر للعمل مثلا 

وهو الزوج  تقع على عاتقبالالتزامات العائلية كل الالتزامات المادية والمعنوية التي  ويقصدكاملة. 

صاحب السلطة الأبوية أو الزوجة وهي صاحبة الوصاية القانونية على الأولاد في حال موت الأب أو 

زمة كنفقة لامين للحاجيات الأمن ت ،ولادالأدبية تجاه الأ تانحلال الرابطة الزوجية فيما يتعلق بالالتزاما

والرعاية  الجو الملائم لنشأة الأطفالأمين والحماية وت الأمنباس والسكن والعلاج وكذلك توفير لالغذاء وال

 1.الصحية وتعليمهم وتربيتهم تربية حميدة على الأخلاق والدين

 الركن المعنوي:  -ب

ترك مقر لدين لفر ذلك باتجاه إرادة أحد الواويتو تعتبر جريمة ترك الأسرة من الجرائم العمدية،

ع الصلة ته وقطعن الالتزامات العائلية تجاه عائل يذكر جدي التخلي العمدي دون توفر سببالأسرة بنية 

 .معهم

 : المتابعة والجزاء ثانيا:

ى قيد المشرع تحريك دعوى جريمة ترك الأسرة بشكوى الزوج المتروك، ويجوز سحب الشكو

يضع  وإن صفح الضحيةمضرور " المتروك" في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، من الزوج ال

، اهستمراريتابقاء وحدا للمتابعة الجزائية، فقد أجاز المشرع الصفح في هذه الجنحة تغليبا لمصلحة الأسرة 

من الزوج  كوى. ويبقى للنيابة العامة بعد تقديم الش330من نص المادة  4و  3وهذا ما جاء في الفقرة 

لها أن مه، والمضرور سلطة ملائمة المتابعة ويقع على عاتقها إثبات توافر شروط قيام الجريمة من عد

 تحفظ الشكوى في حالة عدم توافر شروط قيام الجريمة.

الحبس من جريمة ترك مقر الأسرة ب على تعاقب من قانون العقوبات 330المادة وبخصوص العقوبة فإن 

 وازبجتكميلية دج كعقوبة أصلية وعقوبة  200.000 إلىدج  50.000غرامة و ينستة أشهر إلى سنت

ر بموجب نص سنوات على الأكث 5سنة إلى 1من وذلك الوطنية و العائلية الحرمان من الحقوق المدنية و

 من قانون العقوبات. 332المادة 

 

 الزوجة الحامل:  إهمال نحةج: الفرع الثالث

 ع علمهتخلي الزوج عن التزاماته تجاه زوجته الحامل م عند مالتتحقق هذه الصورة من الإه

ة من امل جريممن الزوج تجاه زوجته الح المتعمد هنا همالالإعتبر في ،بحملها وذلك دون سبب جدي يذكر

عل هو حماية وغاية تجريم هذا الف من قانون العقوبات، 2-330وفقا نص المادة  جرائم الإهمال العائلي

بين  لترابطالمودة والرحمة وا وضرورة الحفاظ على على الحياة وولادته بصورة سليمة، الطفل المقبل

ولقيام   .نويةواحتياجها للرعاية المع وذلك لضعف الزوجة الحامل الزوجين خاصة مع توافر حالة الحمل،

المشرع  خص ماكهذه الجريمة لابد من توافر الركن المادي والمعنوي كونها تعتبر من الجرائم العمدية، 

 هذه الجريمة بإجراءات خاصة للمتابعة كجريمة ترك الأسرة.

 الزوجة الحامل:  كان جنحة إهمال: أر1

 مادية وشروط فر أركانامن قانون العقوبات تو 2-330المادة  نص تتطلب هذه الجريمة لقيامها بموجب

 هو ما سنبينه على النحو الآتي:و بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي والذي يمثل الركن المعنوي فيها.
                                                             

 .21، صالسابق المرجععبد العزيز سعد،  -1
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 الركن المادي:  -أ

لشهرين اوز ايقوم الركن المادي في هذه الجريمة عند قيام الرابطة الزوجية وتخلي الزوج لمدة تتج

 عن زوجته الحامل بدون سبب جدي. وهذا ما سنبينه على النحو الآتي:

 : مع حمل الزوجة شرط توافر صفة الزوج -1

الجريمة توافر صفة خاصة بالمجرم وهي صفة الزوج حصرا، بغض النظر إن يتطلب المشرع في هذه 

إن كان له أولاد سابقا على ارتكابه لجريمة التخلي عن زوجته الحامل  كان عنده أولاد أم لا أو في حالة

بدون سبب جدي، ولا تتوافر هذه الصفة إلا بناء على عقد زواج رسمي مثبتا بشهادة مستخرجة من 

لة المدنية، أو أن يكون مثبتا بحكم قضائي في حالة الزواج العرفي الشرعي المستوفي سجلات الحا

من قانون الأسرة، وينسحب أثر تثبيت هذا  22للأركان الشرعية والغير مسجل، وذلك بموجب نص المادة 

ان الزواج بأثر رجعي إلى تاريخ حمل الزوجة وليس إلى تاريخ الحكم بتثبيت الزواج وتسجيله، ويجب 

تكون الزوجة المتخلى عنها حاملا، وأن يكون الحمل حقيقيا ومثبتا وأن يكون الزوج على علم به لا أن 

 1 يكون محتملا أو مفترضا حملها.

 :بدون سبب جدي شهرين تتجاوزلمدة  الحامل عن الزوجة التخلي -2

توفر سبب جدي يبرر  ونعمدا لمدة تتجاوز الشهرين د وإهمالهاالتخلي عن الزوجة الحامل يكون  يجب أن

كانت المدة أقل من شهرين لا  فإذا ،لمدة تتجاوز الشهرين مستمرة عن منزل الزوجية بصورة غياب الزوج

وأستأنف  أثناء الشهرينمحل الزوجية  إلىأو إذا رجع الزوج  2-330بمفهوم نص المادة  تخليذلك عد ي

الشهرين، ويخضع لتقدير قاضي  مدة الحياة الزوجية وقام برعاية زوجته فإن ذلك يؤدي إلى قطع

لا مجرد تحايل من  في استمرارية الحياة الزوجية ة الحقيقيةرغبالموضوع، كمسألة واقع بإثبات توافر ال

  2. قبل الزوج

 الركن المعنوي: -ب

نستنتج بإن هذه عبارة " الزوج الذي يتخلى عمدا "  ومن خلال 2-330 المادة بموجب نص

 اتجاه إرادة في لقيام ركنها المعنوي، ويتحقق ذلك وجب توفر القصد الجنائيدية الجريمة هي جريمة عم

عن زوجته وهو يعلم أنها حامل لمدة تتجاوز الشهرين مع علمه أن ذلك يعتبر جريمة  تخليالزوج بال

يعاقب عليها القانون، وذلك بدون سبب جدي يبرر غيابه، كإقامته في المستشفى في حالة غيبوبة نتيجة 

 3.حادث ما مثلا، غير أن سوء النية في هذه الجريمة مفترضا وعلى الزوج اثبات وجود السبب الجديل

 : المتابعة والجزاء ثانيا:

خذ لا تتفتخضع هذه الجريمة لنفس إجراءات المتابعة والعقوبات المقررة لجنحة ترك الأسرة، 

ية في لجزائايضع صفحها حدا للمتابعة إجراءات المتابعة إلا بناء على شكوى الزوجة المضرورة فقط، و

امة من وبغر حال سحب الشكوى، كما يعاقب الزوج المدان بهذه الجريمة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

مدنية الحرمان من الحقوق ال بجوازتكميلية كعقوبة أصلية وعقوبة دج  200.000د ج إلى  50.000

نون من قا 332على الأكثر بموجب نص المادة  سنوات 5سنة إلى 1من وذلك العائلية والوطنية و

 العقوبات.

 

                                                             
 .155ع سابق، ص ، مرجالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
 .29عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  -2
ور الثالث في الحقوق ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه الطسري في التشريع الجزائريجرائم الإهمال الأفاطمة بن شيخ،  -3
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 الإهمال المعنوي للأولاد نحةج: الفرع الرابع

"...أحد ا: على الإهمال المعنوي للأولاد بقوله من قانون العقوبات 3الفقرة  330 نصت المادة

 سيءيأن بطر جسيم الوالدين الذي يعرض صحة أولاده واحد أو أكثر منهم أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخ

 يقوم لام أو معاملتهم أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر وسوء السلوك أو بأن يهمل رعايته

قاطها ي بإسبالإشراف الضروري عليهم وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته الأبوية عليهم أو لم يقض

."  

سرة الزوجين التعاون على مصلحة الأ من قانون الأسرة على أن من واجبات 36كذلك نصت المادة 

 ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.

فنجد أن القانون أولى أهمية بالغة لرعاية الأولاد وكفل لهم عدة حقوق داخل الأسرة، كتعليمهم وتربيتهم 

تربية حسنة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم النفسية والمعنوية ونشأتهم نشأة سليمة في جو ملائم، وتقع 

الالتزامات بالأساس على عاتق الوالدين، ووصل اهتمام المشرع إلى تجريم أي فعل قد يؤدي إلى  هذه

  1 الإهمال المعنوي للأولاد.

 الأبوين ن أحدمولقيام هذه الجريمة لا بد من توافر شروط وأركان، كشرط وقوع الإهمال المضر بالأولاد 

ية الأولاد أو أحد منهم وسلامتهم النفسوذلك عن وعي منهم بخطورة هذه التصرفات على سلوك 

 والمعنوية.

 للأولاد:  المعنوي همالجريمة الإ أركانأولا: 

 تي:سنبينه على النحو الآ تقوم هذه الجريمة على الركن المادي والركن معنوي، وهو ما

 الركن المادي:  –أ 

 ، وإتيانالفاعلب الأمومة لا بد من توافر شرط صفة الأبوة أو المادي في هذه الجريمة لقيام الركن

يعرض  نمن قانون العقوبات الذي من شأنه أ 3-330من أعمال الإهمال الواردة في نص المادة  عمل

 .للخطر الأبناء

 :مومةشرط الأبوة أو الأ –1

فاشترط المشرع أن  ،ولادللأ الإهمال المعنويشرط أساسي لقيام جريمة  الأمومةتوفر عنصر الأبوة أو 

، فلا يتوفر هذا الشرط في أبا شرعيا أو أما شرعية حقيقية وأن يكون كذلك الابن شرعيا المسيءيكون 

ولا حتى في حالة الكفالة لأحد القصر من قبل  يمنع التبني، 46حالة التبني كون قانون الأسرة في المادة 

لتزم بمقتضاه من قانون الأسرة التزام على وجه التبرع ي 116شخص، كون الكفالة على ضوء نص المادة 

 الكفيل بالقيام برعاية القاصر وتربيته والنفقة عليه، ومع ذلك لا يعتبر المكفول بمثابة ابن شرعي للكفيل.

 2.الأخرىتوفر الشروط  معالجريمة وحتى هذه قيام وتخلف هذا الشرط يحول دون 

 : التي تعرض الأولاد لخطر جسيم عمل من أعمال الإهمال توفر -2

كضربه أو تعذيبه أو  اءة معاملة الأبنإس، ك3-330والتصرفات الواردة في نص المادة وهي الأعمال  

وكذلك أن  ،للخطرصحته  مما قد يعرض أو عرضه على الطبيب عدم معالجته وإعطائه الدواء المناسب

السلوك مما يعرض أخلاق  يءوس منحل أخلاقياأو وعديم الشرف الوالدين مثالا سيئا للأولاد  أحد يكون

                                                             
، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة متنوري كلية اسة مقارنة(الحماية الجنائية للأسرة )درمحمود لنكار،  -1

 .187، الصفحة 2010الحقوق، قسنطينة، 
 .34عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص  -2
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، كالقيام بأعمال منافية للأخلاق وتناول المسكرات والمخدرات، وعدم الإشراف على الأولاد للفساد

رعايتهم وتركهم في الشارع دون مراقبة وطردهم مما يعرض أمنهم أو خلقهم للضرر الجسيم، ولقاضي 

زامات الأبوية، الموضوع السلطة الكاملة في تقدير الخطر الجسيم من سوء الرعاية وعدم القيام بالالت

ويرتكز تقديره لذلك على تكرار السلوك والاعتياد عليه، ومن النتائج الجسيمة التي تنتج عن هذه 

التصرفات، وعلى الخصوص الاضرار بصحة الأولاد النفسية والجسدية، وفي المحصلة يجب إثبات أن 

دهم وسلامتهم النفسية هذه التصرفات وأعمال الإهمال التي قام بها أحد الوالدين عرضت صحة أولا

 1والمعنوية لخطر جسيم معتبر، وسواء كان قد قضي بإسقاط السلطة الأبوية على الوالدين أم لا. 

 

 الركن المعنوي: -ب

أن المشرع يشترط ضمنا  3-330فيفهم من نص المادة  من الجرائم العمدية، هذه الجريمة تعتبر

الجاني  لدى والإدراكتوفر العلم  فيكفي ،الأولاد ضد نويةتوفر القصد الجنائي لقيام جريمة الإساءة المع

 أوبهم سواء جسديا  الجسيم الضرر إلىنها تؤثر سلبا على سلوك الأولاد وتؤدي كو، فعالالأ هبخطورة هذ

 بأمنهوتأثيرها على الولد من خلال المساس  الأسريةبالالتزامات  الإخلالوهنا يكون قد تحقق فعل  ،نفسيا

 2تعرضه للخطر. أوصحته  أو

 

 

 : الجزاء -2

 رامة من بغو  ى سنتينإل ستة أشهربالحبس من  1الفقرة  330المادة  بموجبهذه الجريمة  يعاقب على

 ية والوطنيةالحرمان من الحقوق المدن بجوازتكميلية كعقوبة أصلية وعقوبة ، دج 200000 إلىدج  5000

 بات.من قانون العقو 332بموجب نص المادة سنوات على الأكثر  5سنة إلى 1من وذلك العائلية و

 حامل.جة الولا تخضع هذه الجنحة لأي قيد للمتابعة الجزائية كجنحتي ترك الأسرة والتخلي عن الزو 

 

 

حو ومما سبق نخلص إلى أن جنح الإهمال العائلي تتميز بمجموعة من الخصائص نوجزها على الن

 الآتي:

دى ف بإحم عمدية، فسوء النية مفترض بالجاني إذا تصرجميع جرائم الإهمال العائلي هي جرائ -

ثبات من قانون العقوبات، وعليه يقع عبء إ 331-330التصرفات المنصوص عليها في المواد 

 العكس في حالة توفر سبب جدي منعه عن القيام بواجباته العائلية؛

وهي  يامهابالجاني لقجرائم الإهمال العائلي من جرائم ذات الصفة، فيشترط المشرع صفة محددة  -

تتجاوز  لمدة إما أن يكون أحد الوالدين الشرعيين أو الزوج في حالة جنحة إهمال الزوجة الحامل

 شهرين بغير سبب جدي؛

اء استثنلا تتخذ إجراءات المتابعة في جرائم العائلي إلا بناء على شكوى الطرف المضرور ب -

 ق. ع؛ 3-330( المادة تعريض الأبناء للخطر (الإهمال المعنوي للأبناء 

دفع روط بيضع صفح الضحية في جرائم الإهمال العائلي حدا للمتابعة الجزائية، ويكون ذلك مش -

 ية في حالة جنحة عدم تسديد النفقة.المستحقات المال

                                                             
 .158،157ص  المرجع السابق، ص ،الوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقيعة،  -1
 .191 بن شيخ فاطمة، المرجع السابق، ص -2
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